
  صدیق سعوداوي: الدكتور

  قسم الحقوق؛ جامعة الجیلالي بونعامة؛ خمیس ملیانة

  

  لمقیاس قانون الولایة المتبقیة محتوى المحاضرات

  السنة الأولى ماستر

  تخصص قانون إدارة وتسییر الجماعات المحلیة

  السداسي الثاني؛ مقیاس سداسي

  

  :ملاحظة ھامة

محاضرات  قبل العطلة؛ تم تدریس ومنح الطلبة الحاضرین

  :أساسیة وبالشرح المفصل؛ تتعلق بما یلي

  .للدولة قاعدیةإقلیمیة الولایة جماعة : محاضرة -1   

  .الولایة صورة لعدم التركیز في النظام الإداري: محاضرة -2   

  .بین الخصائص والممیزات القانونیة لولایةا: محاضرة -3   

انتخاب أعضاء كیفیات (الولائي المجلس الشعبي : محاضرة -4   

  .)- والشروط سلوبالأ -  المجلس؛ اختیار رئیس المجلس الشعبي الولائي

  

  :على النحو التالي الأخرى وعلیھ یتم تقدیم محتوى المحاضرات

  



   :05المحاضرة رقم 

  المجلس الشعبي الولائيالخاصة ب بعض الأحكام

یتمتع المجلس الشعبي الولائي بصلاحیات أساسیة ومھمة في مجال العمل التمثیلي : مقدمة   

للمواطنین المحلیین التابعین للولایة؛ وكذا المساھمة الجدیة في تجسید التنمیة المحلیة في الولایة 

وكما یمارس قصد تحسین المستوى المعیشي للمواطنین؛ وكذا تحقیق السیاسة العامة للدولة فیھا؛ 

ه الصلاحیات ویبلورھا عن طریق المداولات التي لھا نظامھا الخاص بھا وذلك من خلال ھذ

ة لھ؛ وكما للمواطن المحلي على مستوى الولایة جانب من المخولالصلاحیات تمتعھ بممارسة 

  .الدیمقراطیة التشاركیة یجب الإشارة إلیھا

  :الأحكام العامة لصلاحیات المجلس الشعبي الولائي -أولا   

من قانون  73یتدخل المجلس الشعبي الولائي في المجالات التابعة لصلاحیاتھ طبقا للمادة    

الأحكام العامة في مجال تمویل والمصادقة على البرامج في الولایة من خلال  07-12الولایة 

  :4و 3طبقا للمادة  الآتيالمتعلقة بتنظیم الولایة ب

  .المحلیة ومساعدة البلدیات التنمیة - 1   

  .تغطیة أعباء تسییرھا - 2   

  .المحافظة على أملاكھا وترقیتھا - 3   

  .الإداریة وھذا  التدخل یتعلق بأن الولایة جماعة إقلیمیة للامركزیة -    

ویتدخل المجلس الشعبي الولائي باعتبار الولایة دائرة إداریة غیر ممركزة للدولة  - 4   

تنفیذ السیاسات العمومیة في إطار توزیع الصلاحیات بین المستوى المركزي بالمساھمة في 

 - المركزیة السیاسیة والإداریة –أي بین الدولة أو الحكومة ( )ق و 4م ( والمستوى الإقلیمي

  ).إداري والولایة ھیئة عدم تركیز

بالتدخل في المجالات  وعلیھ یساھم المجلس الشعبي الولائي في تنفیذ السیاسة العامة الحكومیة؛   

؛ وعلیھ یتم التكفل المالي بھذه المساھمة من في المجال الاقتصادي والاجتماعي التابعة للدولة

  .طرف الدولة بموجب القوانین والتنظیمات



وكما یمكن للمجلس الشعبي الولائي اقتراح مشاریع قصد تسجیلھا في البرامج القطاعیة    

انیة أن للولایة الحق في وضع الدولة أو الحكومة في الصورة العمومیة؛ ونعتقد في ھذه الإمك

تنمیة المحلیة التنمویة المحلیة للولایة وھذا الاقتراح یعني منح الحریة للولایة في مدى تجسید ال

؛ وغیرھا أین لا یمكن للولایة وحدھا إمكانیة اتخاذ والمؤسسات كبرىالمرافق الإنشاء للولایة ك

  .بھذا الخصوص؛ لأن الأمر یتعلق بمالیة الدولة وسیاستھا العامة ولةالقرار مستقلة عن الد

  ):ق و 74م (وعلیھ یقوم المجلس الشعبي الولائي أیضا في مجال دعم البلدیات بما یلي    

تقدیم المساعدة للبلدیات التابعة للولایة؛ في إطار التكامل وانسجام الأعمال الواجب القیام  - 1   

   .بھا

المبادرة بالأعمال الھادفة إلى إنجاز التجھیزات التي بحكم حجمھا وأھمیتھا أو استعمالھا  - 2   

  .تتجاوز قدرة البلدیات

     :)ق و 75م ( بما یلي ویقوم المجلس الشعبي الولائي على مستوى كل الولایة  

بكل الأعمال التي من طبیعتھا المساھمة في  المبادرة بحسب خصوصیة الولایة وطابعھا - 1   

  .والتعاون مع البلدیات التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة وكذا إنجاز المعالم التذكاریة

تشجیع المبادرة الرامیة إلى تفضیل التنمیة المنسجمة والمتوازنة لإقلیمھا في مجال  - 2    

؛ بحیث یقصد بھذا الخصوص المحافظة على ممیزات اتترقیة الاستثمار طبقا للقوانین والتنظیم

الولایة من حیث الموقع وما تزخر بھ من خصوصیات تمیزھا عن ولایات أخرى من خلال 

قدراتھا المحلیة؛ كأن تكون سیاحیة أو فلاحیة أو تزخر بثروات طبیعیة باطنیة؛ أو من حیث 

  .لاعتبارات تاریخیة فیھا وھكذا الثروة الغابیة أو المائیة أو بطبیعة التضاریس أو نظرا

وبالتالي منح أولویة في للتنمیة التي تتماشى وخصوصیة وإمكانات الولایة الطبیعیة الباطنیة    

والظاھریة والبشریة وموقعھا الجغرافي والتاریخي؛ ومن ثم لا یمكن اعتبار ولایة فلاحیة أن 

  . سیاحي تصبح ولایة سیاحیة ماعدا ما تزخر بھ من مواقع أو تراث

وبذلك یتم إحداث توازن بین خصوصیة الولایة والتنمیة الواجبة في تثبیت ھذه الخصوصیة    

  .والتأكید علیھا تنمویا



  .كل القضایا التي تھم الولایة في إطار القوانین والتنظیمات المعمول بھا - 3   

  ).وق  78م (تھیئة الإقلیم ومراقبة تطبیق ھذا المخطط إعداد مخطط  - 4   

تقدیم الآراء التي تقتضیھا القوانین والتنظیمات؛ وتقدیم الاقتراحات وإبداء الملاحظات في  - 5   

  ).ق و 79م (ما یخص شؤون الولایة إلى الوزیر المختص 

  الأحكام الخاصة بالصلاحیات التنمویة في الولایة - ثانیا   

المجالات المختلفة والمتنوعة  یخص قانون الولایة مجال تدخل المجلس الشعبي الولائي في   

  :والتي یساھم فیھا بدعم التنمیة وتتمثل في التالي

یعد المجلس مخططا للتنمیة على المدى المتوسط یبین الأھداف  :التنمیة الاقتصادیة - 1   

وأن یحدد المجلس في . والبرامج والوسائل المعبأة في إطار مشاریع الدولة والبرامج البلدیة للتنمیة

ھذا المخطط المناطق الصناعیة المراد إنشاءھا؛ وكذا إعادة تأھیل المناطق الصناعیة ومناطق 

ادة التأھیل وبتسھیل استفادة المتعاملین من العقار الاقتصادي؛ وتسھیل النشاط وفقا لبرامج إع

وتشجیع تمویل الاستثمارات في الولایة؛ والمساھمة في إنعاش نشاطات المؤسسات العمومیة 

الموجودة بالولایة؛ وكذا تطویر المجلس الشعبي الولائي أعمال التعاون والتواصل بین المتعاملین 

بھدف ترقیة الابتكار ت التكوین والبحث المختلفة والإدارات المحلیة الاقتصادیین ومؤسسا

  ).83و 82و 80م ( والابتداع في القطاع الاقتصادي

یبادر المجلس الشعبي الولائي ویضع حیز التنفیذ كل عمل في مجال حمایة  :الفلاحة والري - 2   

شجیع أعمال الوقایة من الكوارث وتوسیع وترقیة الأراضي الفلاحیة والتھیئة والتجھیز الریفي؛ وت

والآفات الطبیعیة؛ وكذا محاربة المخاطر من فیضانات وجفاف؛ واتخاذ التدابیر الرامیة إلى إنجاز 

  .)ق و 84م ( أشغال تھیئة وتطھیر وتنقیة مجاري المیاه في حدود إقلیم الولایة

ھة إلى التنمیة وحمایة ومبادرة المجلس بالاتصال مع المصالح المعنیة بكل الأعمال الموج   

  .)ق و 85م ( الأملاك الغابیة في مجال التشجیر وحمایة التربة وإصلاحھا

یساھم مع المصالح المعنیة في تطویر أعمال الوقایة ومكافحة الأوبئة في مجال  :الصحة - 3   

؛ وكذا یعمل على تنمیة الري المتوسط والصغیر مدعما )ق و 86م (الصحة الحیوانیة والنباتیة 



والمالیة مشاریع تزوید البلدیات بالمیاه الصالحة للشرب والتطھیر؛ وإعادة  من الناحیة التقنیة

  ).ق و 87م (میاه التي تتجاوز إقلیم بلدیات الولایة استعمال ال

بالأعمال المتعلقة بأشغال  یبادر المجلس الشعبي الولائي :الھیاكل القاعدیة الاقتصادیة - 4   

وكذا ترقیة ھیاكل  )ق و 89و 88م (الطرق الولائیة والحفاظ علیھا وبتصنیفھا وبإعادة تصنیفھا 

م (وكذا تنمیة الریف في مجال فك العزلة وتوزیع الكھرباء  ؛)ق و 90م (استقبال الاستثمارات 

  ).ق و 91

یقوم المجلس الشعبي الولائي بإنجاز مؤسسات التعلیم  :تجھیزات التربیة والتكوین المھني - 5   

  ).ق و 92م (والتكوین المھني وصیانتھا وتجدید التجھیزات فیھا 

یشجع المجلس الشعبي الولائي برامج التشغیل بالتشاور مع : النشاط الاجتماعي والثقافي - 6   

؛ )ق و 93م (البلدیات والمتعاملین الاقتصادیین تجاه الشباب والمناطق المراد تنمیتھا وترقیتھا 

وكذا إنجازات تجھیزات الصحة العمومیة التي تتجاوز إمكانات البلدیات والسھر على تطبیق 

ع إنشاء ھیاكل مكلفة بمراقبة وحفظ الصحة في المؤسسات تدابیر الوقایة الصحیة وكذا تشجی

المستقبلة للجمھور وفي المواد الاستھلاكیة والمساھمة في تنفیذ مخططات تنظیم الإسعافات 

مع وكذا المساھمة في ؛ )ق و 95م (والكوارث والآفات الطبیعیة والوقایة من الأوبئة ومكافحتھا 

   ):ق و 96م (إلى ما یلي  ي تھدفالأنشطة الاجتماعیة التالبلدیات في 

  .الدیمغرافيتنفیذ البرنامج الوطني للتحكم في النمو *    

  .حمایة الأم والطفل*    

  .مساعدة الطفولة*    

  .مساعدة المسنین والأشخاص ذوي الاحتیاجات الخاصة*    

  .مساعد الأشخاص في وضع صعب والمحتاجین*    

     .التكفل بالمشردین والمختلین عقلیا*    

بالشباب وكذا المساھمة في إنشاء الھیاكل القاعدیة الثقافیة والریاضیة والترفیھیة والخاصة    

وحمایة التراث التاریخي والحفاظ علیھ بالاتصال مع الجھات المعنیة مع تقدیمھ للمساعدة 

مساھمة في حمایة التراث الثقافي والفني وال؛ )ق و 97م (والمساھمة في برامج النشاطات 



والتاریخي والحفاظ علیھ بمساھمة المصالح التقنیة والمؤھلة وكذا تطویر كل عمل یرمي إلى ذلك 

  ).ق و 98م (لتثمین ذلك  وباقتراح التدابیر الضروریة

عملیة مساھمة المجلس الشعبي الولائي في إنجاز المساكن بالمساھمة أیضا في : السكن - 7   

تجدید وإعادة تأھیل الحظیرة العقاریة المبنیة والحفاظ على الطابع المعماري وبمساھمة المجلس 

الشعبي الولائي في برامج القضاء على السكن الھش وغیر الصحي بالتنسیق مع البلدیات 

 ).ق و 101و 100م (والمصالح التقنیة 

  06المحاضرة رقم 

  لولائينظام المداولات في المجلس الشعبي ا
یحكم مداولات المجلس الشعبي الولائي نظاما قانونیا مھما؛ بما أن مختلف القضایا التنمویة    

المحلیة ترتبط بھ مباشرة؛ ومن ثم تكون محلا للتجسید الواقعي والعملي من خلال تنفیذھا من 

  :الأحكام التالیةطرف الوالي؛ وعلیھ یشمل ھذا النظام 

  :جلس الشعبي الولائي على المداولاتنظام التصویت في الم - 1   

ویتداول في  من قانون الولایة أن المجلس الشعبي الولائي ھو ھیئة المداولة؛ 12/2طبقا للمادة    

مختلف الشؤون التي تدخل في مجالات صلاحیاتھ واختصاصاتھ؛ أین تتخذ المداولات بالأغلبیة 

أو الممثلین عند التصویت وفي حالة الشعبي الولائي الحاضرین؛  البسیطة لأعضاء المجلس

  ).ق و 51م (التصویت یكون صوت الرئیس مرجحا 

تكون صحیحة بحضور الأغلبیة المطلقة  مع العلم أن اجتماعات المجلس الشعبي الولائي   

وفي حالة تعذر ذلك تكون لأعضائھ الممارسین على الأقل؛ ومن ثم تكون المداولات صحیحة 

أیام كاملة على الأقل ومن ثم تكون المداولات  5لاستدعاء الثاني بفارق المداولات صحیحة بعد ا

  ).ق و 19م (صحیحة مھما كان عدد الأعضاء الحاضرین لأعضاء المجلس 

؛ فإنّ ھناك استثناءات عن مبدأ في مجال نصاب المصادقة وإذا كان ھذا المبدأ ھو الأصل   

الولایة مصادقة الأغلبیة المطلقة لأعضاء  والتي یشترط فیھا قانون التصویت في حالات مھمة

  :المجلس في الحالات التالیة

  .حالة تشكیل اللجان الدائمة أو الخاصة*    



  ).ق و 34م (حالة اقتراح المجلس الشعبي لتشكیل ھذه اللجان *    

  ).ق و 35م (في حالة إنشاء لجان تحقیق منتخبة من المجلس الشعبي الولائي *    

  ).من ق و 59( انتخاب رئیس المجلس الشعبي الولائي طبقا للمادة  في حالة*    

    ).ق و 62م (في حالة اختیار نواب رئیس المجلس الشعبي الولائي *    

 :أھم الخصوصیات القانونیة لمداولات المجلس الشعبي الولائي - 2   

یر مشوبة بعیوب تتمیز مداولات المجلس الشعبي الولائي بخصائص قانونیة لتكون صحیحة غ   

قانونیة تجعلھا محلا للطعن القضائي أو محال رقابة وصایة من طرف الوالي أو الحكومة؛ مما قد 

تكون محل بطلان أو قابلیتھا للبطلان أو محل حل المجلس الشعبي الولائي نفسھ؛ ونفس الأمر 

  .بالنسبة لمدى تنفیذھا

  :الولایة في الآتيمن قانون  52وتتمثل ھذه الخصوصیات طبقا للمادة    

مرقم حسب ترتیبھا الزمني في سجل خاص  ؛خاص تسجیل المداولات في سجلتحرر و -أ   

  .إقلیمیا ومؤشر علیھ من طرف رئیس المحكمة المختصة

  .من قانون الولایة 53طبقا للمادة  ؛باللغة العربیة أن تحرر المداولات -ب   

   .لحاضرین أو الممثلین عند التصویتمن جمیع الأعضاء ا ؛ع المداولاتیتوق - ج   

أیام من  8یرسل مستخلص من المداولة في أجل  إرسال مستخلص المداولة إلى الوالي؛ -د   

  .استلامرئیس المجلس الشعبي الولائي إلى الوالي مقابل وصل 

  .من قانون الولایة 102؛ طبقا للمادة نشر المداولة من طرف الوالي -ه   

  :المداولات بقوة القانون حالات بطلان - 3   

من  53تبطل بقوة القانون مداولات المجلس الشعبي الولائي في الحالات التالیة طبقا للمادة    

  :قانون الولایة

  .المداولات المتخذة خرقا للدستور؛ وغیر المطابقة للقوانین والتنظیمات -أ   

  .المداولات التي تمس برموز الدولة وشعاراتھا -ب   

  .المداولات غیر المحررة باللغة العربیة - ج   

    . المداولات التي تتناول موضوعا لا یدخل ضمن اختصاص المجلس الشعبي الولائي -د   



المجلس الشعبي الولائي؛ باستثناء إمكانیة الاجتماع خارج المداولات المتخذة خارج مقر  -ه   

طبقا  عبر إقلیم الولایة بعد التشاور مع الواليمقر المجلس أو عقد مداولات في أماكن غیر ذلك 

  .من قانون الولایة 23للمادة 

المجلس أو رئیس المجلس الشعبي الولائي بشأن  في حالة تعارض المصلحة بین عضو - و   

أو أزواجھم أو فروعھم إلى غایة الدرجة مداولة بحكم عدم حیادھم بحكم أسمائھم الشخصیة 

  .من قانون الولایة 56لمادة الرابعة أو كوكلاء طبقا ل

  .المداولات المتخذة خارج الاجتماعات القانونیة للمجلس الشعبي الولائي - و   

وكما للوالي في حالة مخالفة المجلس الشعبي الولائي لھذه المادة رفع دعوى قضائیة أمام    

؛ وھذا ما یجسد )53/2م (یوما التي تلي اتخاذ المداولة  21المحكمة الإداریة المختصة في أجل 

  .الرقابة القضائیة على أعمال المجلس المنتخب محلیا

  :تنفیذ مداولات المجلس الشعبي الولائي - 4   

یحكم تنفیذ مداولات المجلس الشعبي الولائي أصلا عاما وھو تنفیذھا من طرف الوالي؛ أین    

اولات المھمة التي ترتبط إمكانیة الطعن القضائي بشأنھا؛ وكما لا تكون بعضا من المدیكون لھ 

والتي  والتي تخضع لرقابة السلطة الوصیة من طرف الوزیر المكلف بالداخلیة بقیمة موضوعھا

  .تشترط في تنفیذھا مصادقة ھذه السلطة

  :الأصل في تنفیذ مداولات المجلس الشعبي الولائي -أ   

بقوة القانون من طرف الوالي المختص و بصورة عامة تنفذ مداولات المجلس الشعبي الولائي   

طبقا یوما من تاریخ إیداعھا الولایة  21من قانون الولایة؛ وذلك بعد  102بذلك طبقا للمادة 

  .من قانون الولایة 54للمادة 

     :المداولات التي لا تنفذ إلا بعد مصادقة الجھة الوصیة -ب   

من قانون  55نجد نوعا من الرقابة الوصائیة ممثلة في الوزارة المكلفة بالداخلیة طبقا للمادة    

الولایة؛ أین لا یمكن أن تكون أھم المداولات التي یتخذھا المجلس نافذة إلا بعد مصادقة الوزیر 

وكذا للاحتیاط  المكلف بالداخلیة نظرا لأھمیتھا وحیویتھا لكي تتماشى والسیاسة العامة للحكومة؛

أو تفادي أخطاء المجلس الشعبي الولائي أو تجاوزه لأھم الأمور الحساسة نظرا لقیمة 



واستراتیجیة موضوع بعضا من المجالات التي تعالجھا مداولات المجلس؛ بحیث لا یمكن تنفیذھا 

  :شھر والمتمثلة في الآتي 2إلا بعد إجراء ھذه المصادقة في أجل أقصاه 

یتعلق الأمر بتسییر وحركة الأموال العمومیة وكیفیات  بحیث: یات والحساباتالمیزان*    

صرفھا؛ ھذا مھم بالنسبة لمالیة الولایة مھما كانت؛ ولتجنب سوء التسییر المالي وتفادي الفساد 

  .المالي

للولایة وھذا لأھمیة مالیة وتلك العقارات التابعة : عن العقار واقتناءه أو تبادلھ التنازل*    

والدولة؛ لتفادي تضارب المصالح بین الولایة والدولة؛ أو مع الھیئات المحلیة وغیر الممركزة 

للدولة ورؤیة المجالس المنتخبة المحلیة؛ ولتفادي مما قد یوحي بوجود مصالح شخصیة للمنتخبین 

ة المحلیین ورجال الأعمال أو أصحاب المصالح الضیقة؛ والھدف من ھذا تحقیق المصلح

والمنفعة العامة؛ مما یستوجب تدخل الدولة ممثلة في أحد وزاراتھا الأساسیة في تحریك الرقابة 

  .الوصائیة

ھذا أمر بدیھي نظرا لأن الأمر یتعلق باتفاقیة ولایة مع ولایة أخرى؛ أو : التوأمة اتفاقیات*    

حدود  ىن الأمر یتعد؛ ولأو محافظة تابعة لدولة أجنبیةإنشاء اتفاقیة بین ولایة وطنیة وولایة أ

 تفاقیات مع الأجانب؛ لتفادي أي موضوع أوبالنسبة للا للدولة السیاسیة الحدودإقلیم الولایة؛ وكذا 

  .شرط یمس السیادة الوطنیة في مختلف مظاھرھا أو رموزھا

وكما لا یؤدي التعاون بین ولایة وطنیة وجماعات إقلیمیة أجنبیة إفقار للولایة الوطنیة؛ وھذا ما    

في ظل الاحترام من قانون الولایة؛ في إطار إیجاد مصلحة وطنیة ومحلیة أكیدة؛  8نظمتھ المادة 

  .الجزائریة والتزاماتھا الدولیة الصارم لمصالح الدولة

ھذا الأمر یوحي برقابة الدولة والوصایة على المجالس الشعبیة : لأجنبیةالھبات والوصایا ا*    

في مجال تمویل الولایة؛ ولتفادي أي تمویل خفي أجنبي من شأنھ المساس أو المنتخبة محلیا 

  .وخدمة مصالح أجنبیة تحریك ھیئات داخلیة

  :لائيالوقایة من الفساد وتعارض المصالح في مداولات المجلس الشعبي الو - 5   

من قانون الولایة أساسا قانونیا یتعلق بالوقایة من الفساد الإداري  57و 56نظمت المادة    

والمالي وكذا تعارض المصالح أو تحقیق المصالح الشخصیة على حساب المصلحة العامة؛ بحكم 

حضور  كم منصب رئیس المجلس؛عدم حیاد بعض الأعضاء المنتخبین في المجلس أو بح



بھدف تحقیق المصلحة المحلیة العامة للولایة وللمواطنین؛ وتفادي تحقیق  المعنیة؛المداولة 

لفرض سلوكات وأخلاقیات حسنة في مجال  المصالح الضیقة؛ وبھذا یكون قانون الولایة قد احتاط

مواطني الولایة في ھذا وكذا فرض مجال تمثیل محلي لإجراء مختلف مداولات المجلس؛ 

  .كل مخالفة لھذا الحكم تعتبر المداولة باطلة) ق و( 56/1ت المادة وعلیھ اعتبرالمجلس؛ 

من قانون الولایة إجراءات یجب القیام بھا من طرف المعني بتعارض  56ولھذا أوجبت المادة    

ل عضو المصلحة؛ وإعلام المجلس بوجود تعارض یبرر عدم حضور المعني المداولة؛ بحیث ك

لى رئیس المجلس؛ وفي حالة كون رئیس المجلس یكون في ح إیجد ھذا التعارض یجب أن یصر

     .تصریح إلى المجلس الشعبي الولائيال مع المصالح حالة تعارض

ابة على مثل مخالفات ولأھمیة ھذا التعارض بالنظر إلى بطلان المداولة أقر قانون الولایة رق   

  :)ق و  57م ( ھذه الأحكام؛ وذلك بالنظر إلى الوالي أو أي صاحب المصلحة

یوما ) 15(خلال خمسة عشر یوما ؛ للوالي إمكانیة إثارة بطلان المداولة :بالنسبة للوالي -أ   

  .التي تلي اختتام دورة المجلس الشعبي الولائي التي اتخذت خلالھا المداولة

بحیث تعتبر ھذه الرقابة وصائیة؛ وعلیھ للوالي تقدیم طعن قضائي أمام المحكمة الإداریة    

المختصة لتقریر بطلان المداولة؛ ومن ثم تتجسد الرقابة القضائیة على أعمال المجالس المنتخبة 

ي أو عملي فالرقابة الوصائیة وإذا لم یكن للھیئة المعنیة بھا اتخاذ إجراءات ذات طابع إدار .محلیا

  .اللجوء إلى القضاء ؛ فیمكنھاعلى المداولة مسبقا من أجل تنفیذھا كالمصادقة مثلامباشر 

لكل عضو منتخب في المجلس أو المكلف بتحصیل الضریبة : بالنسبة لصاحب المصلحة -ب   

تقدیم طلب یقضي ببطلان المداولة؛  إلصاق المداولة بعدیوما ) 15(في الولایة خلال خمسة 

  .الطلب برسالة موصى علیھا أمام الوالي مقابل وصل استلام بشرط تقدیم

ومن ثم یمكن للوالي التحرك بناء على طلب أصحاب المصلحة؛ من أجل رفع دعوى قضائیة    

ة یكون من أمام المحكمة الإداریة المختصة؛ وعلیھ نجد أنّ إثارة بطلان المداولة في ھذه الحال

طرف ممثل المواطنین محلیا على مستوى المجلس؛ أي یمكن لكل عضو في المجلس الشعبي 

الولائي إثارة البطلان في مواجھة أحد أعضاء المجلس أو رئیس المجلس تتعارض مصالحھ وھذه 

ولا یمكن رفع دعوى  وھنا نجد رقابة المنتخب المحلي لزملائھ داخل نفس المجلس؛ المداولة؛

یة من صاحب المصلحة ھذا مباشرة وإنما یقدم طلبا إلى الوالي وعلى أن یقوم ھذا الأخیر قضائ



برفع دعوى قضائیة أمام المحكمة الإداریة؛ وھذا ما یستشف من خلال الفقرة الأخیرة من المادة 

 .ونفس الأمر بالنسبة للمكلف بالضریبة من قانون الولایة؛ 57

  07المحاضرة رقم 

  يـــــــــــــــــــــــــــوالـــــــــــــال
یعتبر الوالي مفوض الحكومة وأداة الدولة في اللامركزیة الإداریة؛ وھذا ما یشكل تكوین وبناء    

الدولة البسیطة؛ وعلى أساس ھذه الأخیرة یتم اعتبار الوالي الھیئة الإداریة التي تجسد الدولة 

تمثیل وممارسة سلطات وصلاحیات متنوعة؛  ووجودھا محلیا؛ لأن الوالي یصبح مجسدا لثنائیة

على مستوى الولایة؛ وباعتباره ممثلا للدولة؛ وھذا ما یتجسد في طریقة اختیاره بأسلوب التعیین 

  .من طرف أعلى ھیئة في النظام القانوني للدولة

  :   من الناحیة الدستوریة والسیاسیة اختیار الوالي -أولا   

التعیین من طرف رئیس الجمھوریة؛ بما ھو منصوص علیھ صراحة یتم اختیار الوالي بطریق    

والمھام والتي من بینھا بأنّ رئیس الجمھوریة یعین في الوظائف  92في الدستور؛ طبقا للمادة 

من ھذه المادة؛ وھذه آلیة تعیین مباشرة صریحة في الدستور؛ وفي ) 10(ي البند عشرة الولاة ف

  .صب الوالي لباعث سیاسي بامتیاز غیر مؤسس على الانتخابكل الأحوال یخضع التعیین في من

یتعلق بالتعیین في  27/10/1999المؤرخ في  240-99وكما نجد أن المرسوم الرئاسي رقم    

الأولى منھ؛ الوظائف المدنیة والعسكریة للدولة؛ أنھ بموجب مرسوم رئاسي الولاة طبقا للمادة 

-90اجتھاد فیھ؛ ولكن اشترط المرسوم التنفیذي رقم تأكید للنص الدستوري الواضح الذي لا 

التعیین في بعض الوظائف المدنیة في  كیفیات المتعلق بضبط 15/05/1990المؤرخ في  230

یصدر في مجلس  أن یتم تعیین الوالي بموجب مرسوم رئاسي  "وظائف علیا " للدولة المصنفة 

من ھذا المرسوم التنفیذي؛ ولا یمكن تعیین  10الوزراء باقتراح من وزیر الداخلیة طبقا للمادة 

الوالي بدون تحدید أھم الشروط أو الفئات التي یجب التعیین فیھا بصفة والي بما أن منصب 

لیس عادیا یخضع لتلك الشروط المنصوص عنھا في قانون الوظیفة العمومیة؛ بل یكون الوالي 

سوم التنفیذي الشروط الھامة من الركائز ھذا الأخیر قاعدة أساسیة فقط عموما؛ لذا حدد ھذا المر

  :في الآتي 13وتتمثل طبقا للمادة من فئات محددة؛ في تعیین الولاة 

  .الكتاب العامین للولایات - 1   



  .رؤساء الدوائر - 2   

أن یتم تعیین بنسبة خمسة في المائة من أعداد سلك الولاة خارج أصحاب الوظائف  یمكن - 3   

  . 2و 1المحددة في الفئات 

  :2و 1بالنسبة للفئة  *   

نلاحظ بوضوح أن الفئتین الأولى والثانیة ھي تمھید أساسي وتمثل فئات قریبة جدا من ممارسة    

السلطات الممنوحة للولاة؛ نظرا للاحتكاك المھني والتسییر الإداري والوعي السیاسي لدیھا 

تؤھل لأصحابھا بجانب الوالي بصفة الأمین العام للوالي أو رئیس الدائرة؛ وھي فئات لوظائف 

  :لد وظیفة الوالي؛ للأسباب التالیةتق

القرب من منصب الوالي نتیجة التواصل والتعامل المباشر مع الأمین العام للولایة ورئیس  -    

 .الدائرة

التفویض الممنوح لھذه الفئات بمناسبة تأدیة مھامھم والذي یكون من طرف الولاة؛ وما  -    

 .عمال الولاةیمنحة من تكوین واست عیاب الفئات ھذا لبعض أ

الخبرة والتجربة المھنیة المكتسبة في ھذه المناصب لكل من رئیس الدائرة أو الأمین العام  -    

  .للولایة

  .القدرة على التسییر الإداري من طرف ھذه الفئات وبإمكانھا تقلد مثل منصب الوالي -    

الكفاءة والقدرة الإداریة والتحكم في أن تعیین الولاة من ھاتین الفئتین یدل على وبالتالي نلاحظ    

في التواصل مع الولاة؛ ولعلمھم أیضا بخبایا وخاصة القرابة المھنیة والدائمیة  ؛الإداري التسییر

    .وقضایا الجماعات الإقلیمیة والمحلیة بصورة شاملة

  :3بالنسبة للفئة  *   

منھ بخصوص الخمسة  13المادة في  230- 90تعتبر الفئة الثالثة من المرسوم التنفیذي رقم    

فتمثل الفئة المستقلة عن  مھوریةفي المائة من أعداد الولاة الذین یعینون من طرف رئیس الج

والتي تمثل في اعتقادنا الفئات الأخرى من العاملین في مؤسسات الدولة والإدارات  2و 1الفئتین 

أو  ءات علمیة أو ثقافیة أو أدبیةالعمومیة؛ ومن الشخصیات الوطنیة والشخصیات المحلیة من كفا

   .سيعاملین في المجال السیاومن المواطنین ال وغیرھا تاریخیة أو مؤثرة



الشخصیات أو الأفراد الذین یتم تعیینھم لأسباب خاصة تفرضھا وعموما یغلب على ھذه الفئة    

الحكومي؛ أو الناتج عن ة رئیس الجمھوریة وطاقمھ السیاسیة الناتجة عن رغب الحكمة أو الحنكة

  .تأثیر القوى الفاعلة في السلطة التنفیذیة

أن ھناك مسؤولیات علیا ووظائف سیاسیة لا یمكن تقلدھا  2016حدد الدستور لسنة  :ملاحظة   

منھ؛ وعلیھ صدر القانون رقم  63إلا إذا كان المعني لھ جنسیة جزائریة دون سواھا؛ طبقا للمادة 

لقائمة المسؤولیات العلیا في الدولة والوظائف المحدد  10/01/2017المؤرخ في  01- 17

السیاسیة التي یشترط لتولیھا التمتع بالجنسیة الجزائریة دون سواھا؛ والذي لم یتضمن أي إشارة 

   .إلى الولاة

ن وتعتبر سلطة تعیین الولاة من طرف رئیس الجمھوریة مقصورة على ھذا الأخیر؛ ولا یمك*    

تفویضھا لأي كان؛ وبالتالي القول بالتعیین الرئاسي للوالي في النظام القانوني الجزائري؛ وھذا 

؛ وتطبیق الأحكام .....من الدستور بأنھ كما لا یجوز أن یفوض سلطتھ في  101/2طبقا للمادة 

من  92؛ وبالتالي یندرج ھذا التعیین ضمن المادة ....و 92و 91المنصوص علیھا في المواد 

  .الدستور

  :الإشكالیة التمثیلیة بین الوالي ورئیس المجلس الشعبي الولائي - ثانیا   

الوالي لا یكون ناتجا عن إرادة شعبیة محلیة منتخبة بطریقة مباشرة في اختیار الممثلین على    

المستوى المحلي كما ھو في انتخاب أعضاء المجلس الشعبي البلدي ونفس الأمر بالنسبة لأعضاء 

المجلس الشعبي الولائي؛ ومن ثم نعتبر أنّ رئیس المجلس الشعبي الولائي ھو الأول باكتساب 

صفة التمثیل المحلي والتعبیر عن إرادة شعبیة محلیة ومن ثم التمثیل المحلي بممارسة صلاحیات 

 وسلطات التي یتمتع بھا الوالي طبقا لقانون الولایة؛ ولیس وجود والي الولایة ورئیس المجلس

الشعبي الولائي في نفس الوقت؛ فطرح استبدال منصب الوالي بمنصب رئیس المجلس الشعبي 

  .الولائي ھو الأصح وھو تطبیق اللامركزیة الإداریة

وحتي في دراسة وتحلیل كل النصوص المتعلقة برئیس المجلس الشعبي الولائي فلا تعبر عن    

السلطة الإداریة؛ ومن ثم یوجد منصب شيء دیمقراطي أو تمثیل محلي جدي یتعلق بممارسة 

رئیس المجلس الشعبي لإدارة أعضاء المجلس في المجلس لا أكثر؛ وبممارسة صلاحیات 

المدني لا تفوق تلك المتعلقة بأنھ ممثل المجتمع من قانون الولایة  72طبقا للمادة تشریفیة وتمثیلیة 



مباشرة عن إرادة رئیس الجمھوریة دون ممارسة السلطة العامة كما ھو مقرر للوالي المعبر 

  .والنظام السیاسي القائم الممارس للسلطة التنفیذیة كسلطة عامة وسلطة سیاسیة وإداریة وغیرھا

وكما نجد في طریقة الاختیار المشددة والمعقدة في انتخاب رئیس المجلس الشعبي الولائي    

الرئیس وھو الھیئة العلیا في  وكأنھا توحي بوجود صلاحیات وسلطات حقیقیة یتمتع بھا ھذا

الولایة والمسیرة؛ ولكنھا لا یتعدى أمر التعبیر عن لا مركزیة تمثیلیة فقط من الناحیة الشكلیة؛ 

ولا یعبر عن التسییر الإداري وممارسة السلطة والتمثیل المحلي الذي لا یرقى حتى للتمثیل 

في إیجاد تركیبة مؤثرة داخل المجلس  الشكلي الذي یسود ولا یحكم؛ وإنما اللغز القانوني یكمن

فقط التي یجب أن تتماشى ورؤیة النشاط والعمل السیاسي لدى الحكومة الذي یجب تطبیقھ محلیا 

دون وجود إرادة محلیة تؤثر في توجیھات الحكومة أو بوجود سیاسة محلیة ورؤیة إقلیمیة تنطلق 

المحلیة وإنما امتداد للسیاسة الحكومیة من المواطن المحلي والتي یجب أن تتجسد ووفق التنمیة 

  .وطنیا والتي ترغب الدولة في تطبیقھا إقلیمیا

فنشیر إلى أن اللامركزیة الإداریة الحقیقیة یجب أن تتوافق والإرادة السیاسیة المحلیة بما أن    

ھناك مجالس شعبیة محلیة منتخبة ومعبرة عن رؤیة سیاسیة محلیة تختلف عن رؤیة وطنیة أو 

  .ؤیة لجماعة محلیة أخرى في نفس الدولةر

وكان بالإمكان أن یكون الوالي منتخبا من طرف المواطنین محلیا لیمارس سلطات وصلاحیات    

في قانون الولایة مستقلا عن التعلیمات والتوجیھات الحكومیة التي غالبا ما أثرت سلبا عن التنمیة 

ضافة أننا نجد منصبین أعلى في الولایة ھما المحلیة ورفع المستوى المعیشي للمواطنین؛ بالإ

الوالي السلطة الفعلیة والفعالة؛ ورئیس المجلس الشعبي الولائي الذي لا یظھر حتى بالنسبة 

  .إلا بمناسبة الانتخابات المحلیة للمواطن المحلي وكأنھ مغیب باستمرار ولا یظھر منصبھ

وبالنتیجة فالأصل بالتمثیل ھو كون ممارس السلطة العامة یجب أن یكون منتخبا ومختارا من    

الھیئة الناخبة بطریقة مباشرة؛ ولیس منح تلك الممارسة لھیئة معینة غیر منتخبة؛ بانتقاص مبدأ 

  .التمثیل المحلي وتقویة التمثیل المركزي والحكومي

   :سلطات وصلاحیات الوالي - ثالثا   

سواء  یتمتع الوالي بسلطات وصلاحیات واسعة ومنھا ما یمثل الدولة وباعتباره ممثلا للولایة؛   

ونشیر إلى أن قانون الولایة منح  كان ھیئة لامركزیة بالنسبة للولایة أو عدم تركیز بالنسبة للدولة؛



إلى  102المواد في تنظیمھ للسلطات والصلاحیات بدءا من تلك التي باعتباره ممثلا للولایة في 

؛ وكأن الوالي یجسد لا مركزیة حقیقیة أو أن المشرع وضع اھتمامھ بأسبقیة التمثیل المحلي 109

للولایة عن اعتبارھا جماعة إقلیمیة للدولة؛ ولكن حقیقة السلطات والصلاحیات جاءت في المرتبة 

 ؛121إلى  110مواد باعتباره ممثلا للدولة طبقا لل وتشمل ھذه السلطات والصلاحیات الثانیة

  :كما یلي مختلف السلطات والصلاحیات وتتمثل عموما

  :باعتباره ممثلا للدولة - 1   

  :التمثیل على النحو التاليھذا یمارس الوالي سلطات في مجال    

  .من ق و 110الوالي یعتبر مفوض الحكومة وممثل الدولة في الولایة طبقا للمادة  -    

بحیث نستخلص أن النظام الإداري والسیاسي والسیاسة العامة للحكومة تنفذ في الولایة مباشرة    

من طرف الوالي؛ باطلاع أعضاء الحكومة على أوضاع الولایة من طرف الوالي الذي یمثل كل 

  .وزیر في الدولة؛ وبالتالي ھو السلطة المحلیة العلیا في الولایة

  ؛ نشاط المصالح غیر الممركزة للدولةالوالي منسق ومراقب  -    

إذ یقوم الوالي بتنشیط وتنسیق عمل ونشاط المدیریات التنفیذیة والمصالح غیر الممركزة في    

الولایة؛ ولكن لیس كل المصالح وإنما بعضھا؛ إذ یستثني قانون الولایة عدم تدخل الوالي في 

من ق و؛ وتتمثل  111الحالة؛ وفقا للمادة ء بحسب بعض المصالح وتبقى تابعة مباشرة للوزرا

  :في الآتي

  .العمل التربوي والتنظیم في مجال التربیة والتكوین والتعلیم العالي والبحث العلمي*    

  .وعاء الضرائب وتحصیلھا*    

  .الرقابة المالیة*    

  .إدارة الجمارك*    

  .مفتشیة العمل*    

  .مفتشیة الوظیفة العمومیة*    

  .أو خصوصیتھ إقلیم الولایة المصالح التي یتجاوز نشاطھا بالنظر إلى طبیعتھ*    

وعلیھ استثناء ھذه المصالح من تدخل الوالي تعني القیمة الوطنیة لھذه المصالح ولا تخص كل    

ولایة بعینھا؛ ونظرا لحیویة واستراتیجیة كل مصلحة؛ ولكونھا تفوق قدرة الوالي لحساسیة ھذه 



رة عن طریق الوزراء ولیس الوالي وربما للمصلحة ت یستوجب تدخل الحكومة مباشالمجالا

العلیا لكل المواطنین ومصلحة الدولة التي یستوجب عدم تمییز ولایة عن أخرى في طریقة 

  .التنشیط والتنسیق والعمل؛ لیكون العمل موحدا ومركزا أكثر

  منفذ القوانین والتنظیمات؛ -    

ى تنفیذ قوانین الدولة وتنظیماتھا المختلفة؛ لبسط كل أنواع التشریعات في یسھر الوالي عل   

الدولة في الولایة وعلى المواطنین؛ وكذا احترام رموز الدولة وشعاراتھا المختلفة في إقلیم 

  .الولایة

  حفظ الأرشیف؛ -    

مساحة الأرشیف ؛ وبالتالي مختلف یسھر الوالي على حفظ أرشیف الدولة والولایة والبلدیات   

تكون تحت مسؤولیة الوالي باعتباره ممثلا للدولة؛ بحفظ أرشف كل البلدیات التابعة للولایة؛ 

النظر عن أرشیف الدولة والولایة؛ لما للأرشیف أھمیة في مجال التوثیق ووضع احتیاط  بغض

  .لمختلف العملیات الإداریة وكذا مختلف تعاقدات الولایة وغیرھا

  ف المیزانیة؛الآمر بصر -    

مر بصرف میزانیة الدولة المخصصة لھ والمتعلقة بالتجھیز بالنسبة لكل البرامج الوالي ھو الآ   

   .المقررة لصالح تنمیة الولایة

  تنظیم الإسعافات؛ -    

الوالي على إعداد مخططات تنظیم الإسعافات في الولایة وتحیینھا وتنفیذھا؛ ویمكنھ  یسھر   

  .تسخیر الأشخاص والممتلكات عند الاقتضاء طبقا للتشریع المعمول بھ

  الضبط الإداري؛ ممارسة سلطة -    

یمارس الوالي سلطة ضبط إداري على مستوى الولایة طبقا لقانون الولایة من حیث حمایة    

وكذا واجب تنفیذ ؛ )ق و 112م ( لحقوق والحریات؛ والسھر على أمن الأشخاص والممتلكاتا

القوانین والتنظیمات وحمایة رموز الدولة وشعاراتھا وكلھا تمثل وتدخل في مجال الضبط 

م (النظام والأمن والسكینة العمومیة حفظ ؛ وكذا ) ق و 113م (الإداري وحمایة النظام العام 

  .كذا یضع الوالي تدابیر الدفاع والحمایة التي لا تكتسي طابعا عسكریا وتنفیذھا؛ و)ق و 114



وكما یخول للوالي بصفة ھیئة ضبط إداري إمكانیة تنسیق نشاط مصالح الأمن في الولایة؛    

؛ وكذا )ق و 115م (بحیث یلتزم رؤساء مصالح الأمن بإعلامھ أولا بكل قضایا الأمن العمومي 

ق  116م (یمكن للوالي طلب تدخل الشرطة والدرك على مستوى الولایة عن طریق التسخیر 

ر حمایة النظام العام توضع تحت تصرف الوالي مصالح الأمن قصد تطبیق وتنفیذ ؛ وفي إطا)و

  .قرارات الضبط الإداري من أجل حمایة النظام العام

یقوم الوالي بتدابیر وإمكانیة اتساع سلطاتھ بالنسبة لمجال الضبط الإداري وحمایة  وكما*    

النظام العام وفقا ما تنص أو تتضمنھ المراسیم والقوانین المتعلقة بالضبط الإداري المركزي؛ 

  .خاصة المتعلقة بالظروف غیر العادیة

لا قضایا الطعن في قرارات الضبط ؛ ومنھا مثیمثل الدولة أمام القضاء على مستوى الولایة -    

  .الإداري

  :باعتباره ممثلا للولایة - 2   

یمارس الوالي سلطات وصلاحیات باعتباره ممثلا للولایة والتي تضاف إلى السلطات الحقیقیة    

باعتباره ممثلا للدولة؛ ومن ثم یعتبر ھیئة لامركزیة وھیئة عدم تركیز في الولایة في نفس 

  :طات باعتباره ممثلا للولایة في الآتيالوقت؛ وتتمثل سل

  :في علاقتھ بالمجلس الشعبي الولائي -أ   

؛ ویقدم تقریرا عن )ق و 102م(قرارات المجلس الشعبي الولائي ویكلف بنشرھا ینفذ الوالي     

تنفیذھا عند افتتاح كل دورة عادیة للمجلس الشعبي الولائي ویطلع المجلس سنویا عن نشاط 

؛ ویعد مشروع المیزانیة ویتولى  تنفیذھا بعد مصادقة )ق و 103م(الممركزة  المصالح غیر

؛ ویقدم الوالي بیانا سنویا حول نشاطات الولایة )ق و 107م(المجلس الشعبي الولائي علیھا 

والذي یتبع بمناقشة؛ وبذلك سیكون للمجلس الشعبي الولائي دور رقابي على الوالي بھذه 

ج عن تلك المناقشة توصیات یتم إرسالھا إلى السلطة الوصیة المعنیة الصورة؛ بما أنھ قد تنت

  .)ق و 109م ( والمتمثلة في الوزیر المكلف بالداخلیة وإلى القطاعات المعنیة

  :في علاقتھ برئیس المجلس الشعبي الولائي -ب   

ة بین الدورات یقوم الوالي باطلاع رئیس المجلس الشعبي الولائي بانتظام خلال الفترات الفاصل   

  .)ق و 104م(على مدى تنفیذ التوصیات الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي 



  :ككل بتمثیل الولایةفي علاقتھ  - ج   

في كل أعمال الحیاة المدنیة والإداریة وفقا لما ھو في منظم في القوانین  یمثل الوالي الولایة*    

؛ ویؤدي باسم الولایة كل أعمال إدارة الأملاك والحقوق التي تتكون )ق و 105/1م (والتنظیمات 

  .منھا ممتلكات الولایة

ھا؛ وذلك یمثل الوالي الولایة في مختلف القضایا والنزاعات التي تكون الولایة طرفا فی*    

  ).   ق و 106(بموجب المادة 

یسھر الوالي على وضع المصالح الولائیة ومؤسساتھا العمومیة وحسن سیرھا ویتولى تنشیط *    

   ).ق و 108م(ومراقبة نشاطاتھا 

  :بعض سلطات الوالي في علاقتھ بالبلدیة - 3   

للوالي سلطات مھمة تتعلق بالبلدیة من حیث الموافقة على تنفیذ بعضا من مداولات المجلس    

بسلطة الحلول محل المجلس الشعبي  10-11الشعبي البلدي؛ وكذا یتمتع وفقا لقانون البلدیة رقم 

وھذا ما وإشرافھ على بعضا من المھام التي یختص بھا رئیس المجلس الشعبي البلدي؛ البلدي؛ 

  :نوضحھ من خلال ما یلي

  سلطة حلول الوالي محل المجلس الشعبي البلدي؛ -أ   

من قانون البلدیة؛ یخول للوالي اتخاذ الإجراءات المتعلقة  102إلى  101وفقا للمواد       

بالحفاظ على النظام العام وعلى الأمن والنظافة والسكینة العمومیة؛ وكذا دیمومة المرفق العام؛ 

الوطنیة  عند تقاعس أو امتناع البلدیة عن ذلك؛ ومنھا عدم التكفل بالعملیات الانتخابیة والخدمة

  ).ق ب 101م (والحالة المدنیة؛ وتعتبر ھذه المسائل مرتبطة مباشرة باعتباره ممثلا للدولة 

بحیث یمثل ھذا الحلول بمثابة رقابة السلطة الوصیة المفوضة من الحكومة أو الدولة على    

ئم سیرورة البلدیة التي تقم بواجبھا إزاء حمایة أھم مظاھر النظام العام وكذا بتخلفھا عن دعا

  . المرفق العام في مجالات جد حساسة

وعندما یمتنع المجلس رئیس المجلس الشعبي البلدي عن اتخاذ القرارات الموكلة إلیھ طبقا    

ھنا یمكن للوالي بعد إعذار رئیس المجلس الشعبي البلدي أن یقوم تلقائیا بھذا  للقانون وللتنظیم

ة بموجب الأعذار؛ وھذا ما یمثل رقابة وصائیة من العمل مباشرة بعد انقضاء الآجال المحدد

  . طرف الوالي على رئیس المجلس الشعبي البلدي في حد ذاتھ



في المجلس الشعبي البلدي یحول دون التصویت على المیزانیة للبلدیة  اختلالحدوث وفي حالة    

  .یةمن قانون البلد 186طبقا للمادة  فإن الوالي یضمن المصادق علیھا وتنفیذھا

  سلطة إشراف الوالي على البلدیة؛ -ب   

بمثابة رقابة وصایة ولكنھا لا تعتبر سلطة إشراف الوالي على رئیس المجلس الشعبي البلدي    

تتعدى عملیة الإشراف التي تقتضي متابعة الوضع ولكن دون تدخل مباشر من الوالي؛ وتشمل 

  :یلي من قانون البلدیة ما 88عملیة الإشراف طبقا للمادة 

  .تبلیغ وتنفیذ القوانین والتنظیمات على إقلیم البلدیة -    

  .السھر على النظام والسكینة والنظافة العمومیة -    

السھر على حسن تنفیذ التدابیر الاحتیاطیة والوقایة والتدخل في مجال الإسعاف؛ وإضافة إلى  -    

    .مختلف المھام المنصوص عنھا في القوانین والتنظیمات

  الوالي على أھم القرارات البلدیة؛ مصادقة - ج   

 السلطةھناك قرارات یختص بھا رئیس المجلس الشعبي البلدي لا تكون نافذة إلاّ بعد موافقة    

الوصیة علیھا؛ وتتمثل في موافقة ومصادقة الوالي علیھا؛ وتتمثل ھذه القرارات والتي تتضمن 

لقیمتھا مواضیع ومجالات ھامة من الممكن أن یحید بھا رئیس المجلس الشعبي البلدي نظرا 

  :دیةمن قانون البل 57المادیة والمالیة؛ ولبعضھا یرتبط بالخارج؛ والتي تتعلق بما یلي طبقا للمادة 

  .المیزانیات والحسابات -    

  .قبول الھبات والوصایا الأجنبیة -    

  .اتفاقیات التوأمة -    

  .التنازل عن الأملاك العقاریة البلدیة -    

  :قرارات الوالي - رابعا   

یمارس الوالي بما یتمتع بھ من سلطات وصلاحیات وتنشیط الحیاة العامة في الولایة والتسییر    

عن طریق القرارات التي یختص وكذا بالنسبة لتنفیذ مداولات المجلس الشعبي الولائي الإداري 

بحیث یتم نشر القرارات التي تتضمن ؛ 125إلى  124نظمھا قانون الولایة في المواد والتي  بھا؛

التنظیمات الدائمة التي تكتسي طابعا عاما؛ وتبلغ للمعنیین في الحالات الأخرى بمراعاة آجال 



ن؛ ولأھمیة وقیمة ھذه القرارات یجب أن تدمج في مدونة القرارات الإداریة الخاصة الطعو

  .بالولایة

وكما یمكن للوالي إصدار قرارات تفویض توقیعھ لكل موظف طبقا للقوانین والتنظیمات    

  .)ق و 126م (المعمول بھا 

  08المحاضرة رقم 

  أھم معالم الدیمقراطیة التشاركیة على مستوى الولایة
ینظم قانون الولایة بعضا من مظاھر الدیمقراطیة التشاركیة؛ وكذا مكان مشاركة المواطنین في    

تسییر الشؤون العمومیة؛ ومساھمتھم في بسط نوعا من الرقابة الشعبیة على السلطات المحلیة 

في  ومنھا المجالس الشعبیة الولائیة؛ في حین لا نجد تنظیما أو فصلا خاصا یتعلق بھذا الأمر

  .قانون الولایة على عكس قانون البلدیة الذي أعطى مكانة لھذا الدیمقراطیة التشاركیة

  :الأساس الدستوري للدیمقراطیة التشاركیة في الولایة -أولا   

منھ؛  15/3موضوع الدیمقراطیة التشاركیة؛ طبقا للمادة  2016نظم الدستور الجزائري لسنة    

؛ وكما تنص ] مقراطیة التشاركیة على مستوى الجماعات المحلیةتشجع الدولة الدی[ وذلك بأنھ 

یمثل المجلس المنتخب قاعدة اللامركزیة؛ ومكان مشاركة المواطنین [ منھ أیضا أنھ  17المادة 

؛ وبذلك یعتبر المجلس الشعبي الولائي مكان لممارسة الدیمقراطیة ]في تسییر الشؤون العمومیة 

  .الولایةشاركیة محلیا على مستوى الت

  : الدیمقراطیة التشاركیة في قانون الولایة - ثانیا   

من قانون الولایة عن مبدأ ظھور الدیمقراطیة التشاركیة في المجلس الشعبي  18تنص المادة  

جدول أعمال الدورات في الأماكن المخصصة لإعلام الولائي من خلال إعلان وإلصاق 

البلدیات التابعة لھا؛ وھذا ما یخول لمواطني الولایة من الجمھور؛ وفي مقر الولایة ومقار 

الاطلاع ومعرفة عقد دورات المجلس الشعبي المنتخب من طرفھم على مستوى الولایة التي 

تمكنھم من الاطلاع على أشغال المجلس؛ وكذا بإمكانیة حضور جلسات المجلس المسموح بھا 

من قانون الولایة على أن تكون  26المادة قانونا؛ ولتأكید علنیة جلسات ھذا المجلس نصت 

  :جلسات المجلس علانیة؛ باستثناء عقد جلسات مغلقة تخص الحالتین

  .الكوارث الطبیعیة أو التكنولوجیة*    



   .دراسة الحالات التأدیبیة للمنتخبین*    

ونشیر إلى أنھ من غیر المعقول حضور عدد كبیر في جلسات المجلس؛ بل ھناك فضاء      

محدد لحضور المواطنین؛ في حدود الأماكن الممكنة؛ وكما لا یمكن لأي مواطن غیر عضو في 

من النظام الداخلي  16 طبقا للمادة لأعضاء المجلس ةعد مخصصاالمجلس الجلوس أو شغل مق

المؤرخ في  217-13النموذجي للمجلس الشعبي الولائي المنشور بموجب المرسوم التنفیذي رقم 

18/06/2013.  

ولتحسین أداء المجلس وحسن سیر الأشغال یمنع على الحاضرین من مواطنین الإخلال بسیر    

بضبط المناقشات منھ لرئیس الجلسة  27عمل المجلس؛ وبذلك منح قانون الولایة في المادة 

  .بسیر المناقشات وذلك بعد إنذارهوطرد أي شخص غیر عضو في المجلس یخل 

 15ة وكما یحق لكل مواطن معني بموضوع المداولة حضور المداولات المبرمجة طبقا للماد   

وھذا ما یكرس النظام الدیمقراطي في المجالس المنتخبة محلیا؛ ؛ من النظام الداخلي النموذجي

وكما یستوجب الالتزام بالصمت من طرف الجمھور طیلة مدة الجلسة؛ ولا یمكن لأي منھم 

ي المناقشات أو تعكیرھا أو القیام بأي إشارة من شأنھا المساس بالسیر الحسن لأشغال ف المشاركة

 17المجلس وإلا یتم طرد المعني من قاعدة المداولات والفضاءات المحیطة بھا وذلك طبقا للمادة 

  .من النظام الداخلي النموذجي للمجلس الشعبي الولائي

من قانون الولایة التي تنص على  36نجد نص المادة وفي إطار جدیة الدیمقراطیة التشاركیة    

لجان المجلس الشعبي الولائي في مختلف المجالات الاستعانة بقدرات وكفاءات علمیة أو  إمكانیة

تكوینیة أو شخصیات محلیة أو كیانات المجتمع المدني المحلي أو مھندسي وخبراء المنطقة من 

  .للجان بحكم تلك المؤھلات والخبراتأجل تقدیمھم المعلومات المفیدة لأشغال ا

تكریس الدیمقراطیة التشاركیة من خلال نشر وتبلیغ مستخرجات مداولات المجلس  - ثالثا   

  :الشعبي الولائي

یتم تعلیق مستخرج مداولات المجلس الشعبي في المواقع المخصصة للإلصاق وإعلام    

الجمھور على مستوى مقر الولایة؛ خلال ثمانیة أیام التي تلي دخول المداولة حیز التنفیذ إذا كان 

؛ وكذا على وسیلة رقمیة إضافیةمحتواھا یتضمن أحكاما عامة؛ ویمكن للمجلس نشرھا بصفة 

  .من قانون الولایة 31ستخرج للمعنیین عندما تكون المداولة ذات بعد فردي؛ طبقا للمادة تبلیغ الم



ولإبقاء كامل الوقت للمواطنین من أجل الاطلاع على المستخرجات  ولشفافیة العمل في الولایة   

یجب أن یكون مكان الإلصاق للمستخرجات  بكل طمأنینة؛ وباتساع المجال لعدد كبیر منھم لذلك

أو شبابیك معدنیة مع إبقاء تعلیقھا لمدة لا تقل عن شھر / بواسطة واجھات زجاجیة و فوظا مح

كامل أو إلى غایة نھایة آجال الطعن على الأقل؛ وبشرط أن مكان الإلصاق في متناول الجمیع من 

  .الجمھور ویكون سھل الاطلاع

محاضر مداولات  وكما یحق لكل شخص تكون لھ مصلحة أن یطلع في عین المكان على   

المجلس الشعبي الولائي؛ وأن یحصل على نسخة كاملة أو جزئیة منھا على نفقتھ وھذا تكریسا 

  .حفظ النظام العاموللمبدأ الدیمقراطیة وشفافیة الإدارة؛ بشرط احترام حیاة المواطن الخاصة 

  09المحاضرة رقم 

  المجلس الشعبي الولائي

  -بین الحمایة والحل  -
ینظم قانون الولایة أحكاما تتعلق بمسؤولیة الولایة عن أعضاء المجلس الشعبي الولائي    

؛ وكذا حمایتھم في مواجھة الغیر من حیث تعرضھم لسلوكات مخالفة للأنظمة القانونیة رئیسھو

في الدولة؛ وكما لا یمكن للمجلس الشعبي الولائي مخالفة الأنظمة القانونیة في الدولة؛ ومن ثم 

تعرضھ لإجراء الحل من طرف السلطة المؤھلة والوصیة؛ بما یضفي نوعا من رقابة وصائیة 

  .علیھ بھذا الخصوص

  :ء المجلس الشعبي الولائيحمایة أعضا -أولا   

ینص قانون الولایة صراحة على حمایة أعضاء المجلس الشعبي الولائي ورئیسھ وأعضاء    

اللجان فیھ؛ ونواب الرئیس ونواب المندوبیات الولائیة؛ بحیث تكون الولایة مسؤولة عن تحمل 

مبالغ التعویضات الناتجة عن الأضرار التي تطرأ على ھؤلاء؛ بمناسبة ممارسة عھدتھم أو 

یمكنھم الطمأنینة للقیام بمھامھم بصورة حسنة؛ ولا یشتغلون بمثل ھذه مھم؛ ومن ثم بمزاولة مھا

؛ وفي نفس الوقت تحمي الولایة ھؤلاء الأشخاص والدفاع عنھم من )ق و 138م ( الأمور

التھدیدات أو الإھانات أو الافتراءات أو التھجمات مھما تكن طبیعتھا التي قد یتعرضون لھا أثناء 

م ( مھم أو بمناسبتھا؛ ویحق للولایة الحق في رفع دعوى رجوع ضد محدثي الأضرارتأدیتھم مھا



؛ لكي لا تكون مسؤولة عن ذلك وكأن ھي من قامت بذلك؛ في إطار تحدید المسؤولیة )ق و 139

  .والمذنب

وكما تكون الولایة مسئولة مدنیا عن الأخطاء التي یرتكبھا رئیس المجلس الشعبي الولائي    

بحیث یصبح للولایة حق الرجوع ضد ھؤلاء إذا كانت الأخطاء المرتكبة من جانبھم بون؛ والمنتخ

؛ وھذا یعني تفادي الأخطاء الشخصیة )ق و 140م (الشخصي وذلك أمام القضاء المختص 

المتكررة من ھؤلاء لكي لا یضعوا في الحسبان أن الولایة ھي من تتحمل المسؤولیة المدنیة؛ 

أنھ كثیرا ما ترتكب الأخطاء من طاء من شأنھا أن تقع في المستقبل جراء ولكي یتفادوا أي أخ

  .طرف المنتخبون بسبب صفاتھم التي یكتسبونھا بمناسبة العضویة في المجلس الشعبي الولائي

وعلیھ تمثل ھذه الحمایة المقررة لصالح أعضاء المجلس الشعبي الولائي ورئیسھ بمثابة درع    

لاء للقیام بوظائفھم التمثیلیة المحلیة؛ حتى وإن كان للمجلس الشعبي لتفرغ ھؤ قانوني مقرر

   .الولائي یعتبر ھیئة تنسیقیة وتنظیمیة لا أكثر

  :حل المجلس الشعبي الولائي - ثانیا   

حل المجلس الشعبي الولائي من اختصاص السلطة العلیا في الدولة؛ ویتم حلھ في حالة ما إذا    

توافرت أحد الحالات المنصوص عنھا بموجب القانون؛ وعلیھ یمكن تجدید انتخاب مجلس شعبي 

  .جدید بشرط أن لا یكون خلال السنة الأخیرة من العھدة الجاریة

  :ي نتیجة الرقابة الوصائیةحل المجلس الشعبي الولائ - 1   

كحامي للدستور ھي المختصة بحل تعتبر السلطة الوصیة المتمثلة في رئیس الجمھوریة    

المجلس الشعبي الولائي؛ بحیث لا یمكن القیام بحل ھذا المجلس إلا عندما یتجاوز ھذا الأخیر 

الس المحلیة المنتخبة؛ وبھذا الحدود القانونیة وتمثل عملیة الحل نتیجة للرقابة الوصائیة على المج

  ).ق و 47م ( یتم حل المجلس باقتراح من الوزیر المكلف بالداخلیة

  :   الحالات المؤدیة حل المجلس الشعبي الولائي - 2   

ھناك حالات یقع فیھا المجلس لكي یكون موضعا لحلھ وتتمثل ھذه الحالات فیما یلي طبقا للمادة    

  :من قانون الولایة 48

  .في حالة خرق أحكام دستوریة -    

  .في حالة إلغاء انتخاب جمیع أعضاء المجلس -    



  .في حالة استقالة جماعیة لأعضاء المجلس الشعبي الولائي -    

عندما یكون الإبقاء على المجلس مصدرا لاختلالات خطیرة تم إثباتھا أو من طبیعتھ المساس  -    

  .بمصالح المواطنین وطمأنینتھم

عندما یصبح عدد المنتخبین أقل من الأغلبیة المطلقة وذلك رغم الرجوع إلى عملیة  -    

  .من قانون الولایة 41الاستخلاف طبقا للمادة 

  .في حالة اندماج بلدیات أو ضمھا أو تجزئتھا -    

   .  في حالة حدوث ظروف استثنائیة تحول دون تنصیب المجلس المنتخب -    

  :)ق و 50م ( الشعبي الولائي المجلسحل نتائج  - 3   

في حالة حل المجلس الشعبي الولائي یتم اقتراح مندوبیة ولائیة لممارسة الصلاحیات المخولة    

لھا من طرف الوالي على الوزیر المكلف بالداخلیة الذي یعینھا خلال عشرة أیام التي تلي حل 

  .المجلس

جدید؛ وعلیھ تنتھي مھمة المندوبیة الولائیة بقوة  إعادة انتخاب مجلس شعبي ولائي وعلیھ یتم   

في  الانتخابات من أجل تجدید المجلس المحلالقانون فور تنصیب المجلس الجدید؛ ولكن تجرى 

ویمكن تمدید ھذا الأجل في حالة ما إذا كان ھناك مساس  أجل ثلاثة أشھر ابتداء مكن تاریخ الحل

  .خطیر بالنظام العام

ولكن یستغنى عن تجدید انتخاب المجلس بقوة القانون في حالة ما إذا كان إجراء الانتخابات    

  .  سیكون خلال السنة الأخیرة من العھدة الجاریة


